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مقدمة  أولا -
في الفقـــرة ٢ مـــــن قرارهــــا ١٥٠/٥٥ المــــؤرخ ١٢  - ١
كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ المعنــون �اتفاقيــة حصانــــات 
الدول وممتلكاا من الولاية القضائية�، حثت الجمعيـة العامـة 
الدول التي لم تقدم بعد إلى الأمـين العـام تعليقاـا وفقـا لقـرار 
الجمعيــة العامــة ٦١/٤٩ المــــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٤، علـى القيـام بذلـك، كمـا دعـت الـدول الأخــرى إلى 
أن تقـدم خطيـا إلى الأمـين العـام تعليقاـا علـى تقـارير الفريــق 
العـامل المفتـوح بـاب العضويـة التـابع للجنـة السادسـة والمنشـــأ 
ـــن ٩٨/٥٣ و ١٠١/٥٤ في موعــد أقصــاه ١  بموجـب القراري

آب/ أغسطس ٢٠٠١. 
ـــا ٦١/٤٩، دعــت الجمعيــة  وفي الفقـرة ٢ مـن قراره - ٢
العامـة الـدول إلى أن تقـــدم إلى الأمــين العــام تعليقاــا بشــأن 
استنتاجات رئيس المشاورات غير الرسمية المعقودة عملا بمقــرر 
الجمعية ٤١٣/٤٨ المؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، 
وبشأن تقارير الفريـق العـامل المنشـأ بموجـب قرارهـا ٥٥/٤٦ 
المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ والمعاد إنشاؤه عمـلا 
بمقررها ٤١٤/٤٧ المؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢. 
وبموجب مذكرة مؤرخـة ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر  - ٣
ـــام الــدول إلى تقــديم تعليقاــا وفقــا  ٢٠٠٠، دعـا الأمـين الع

للفقرة ٢ من قرار الجمعية ١٥٠/٥٥. 
ويتضمن هذا التقريـر الـردود الـواردة حـتى ١٥ آب/  - ٤
أغسطس ٢٠٠١. وستدرج أي ردود تصل لاحقـا في إضافـة 

لهذا التقرير. 
ويكمل هذا التقرير الردود الـواردة مـن الـدول عمـلا  - ٥
بـالفقرة ٢ مـن قـــرار الجمعيــة العامــة ٦١/٤٩ (انظــر الوثيقــة 
A/52/294). كمــا يكمــل هــذا التقريــر الــردود الــواردة مـــن 

الدول عملا بالفقرة ٢ مـن قـراري الجمعيـة العامـة ١٥١/٥٢ 

المــــؤرخ ١٥ كــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٧ و ١٠١/٥٤ 
ـــــائق  المـــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ (انظـــر الوث

 .(A/55/298 و A/54/266و Add.1و A/53/274
 

 ثانيا - الردود الواردة من الدول 
أنتيغوا وبربودا 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١] 
تعرب البعثة الدائمة لأنتيغوا وبربودا عن اتفاقها التـام 
مـع مـــا يدعــو إليــه قــرار الجمعيــة العامــة ١٥٠/٥٥، وتؤيــد 
بصورة خاصة، تأييدا قويـا، فكـرة إنشـاء لجنـة مخصصـة معنيـة 

بحصانات الدول وممتلكاا من الولاية القضائية. 
 

الصين 
[الأصل: بالصينية] 
[١٩ تموز/يوليه ٢٠٠١] 

تعليقات عامة 
ـــــع الــــدول  وفقـــا للقـــانون الـــدولي التقليـــدي، تتمت - ١
وممتلكاا بحصانة مطلقة مـن الولايـة القضائيـة، إلا أن ممارسـة 
الدول في هذا اـال اختلفـت إلى حـد كبـير خـلال السـنوات 
الأخيرة. فبعض الدول يطبق مبدأ الحصانة المطلقة بينمـا تطبـق 
دول أخـرى مبـدأ الحصانـة التقييديـــة؛ وحــتى في البلــدان الــتي 
تطبق مبدأ الحصانة التقييدية، تختلف قواعد القوانين الداخلية. 
ـــاد قــاعدة  وبالتـالي، تـرى حكومـة الصـين أنـه لا بـد مـن اعتم
ـــدول وممتلكاــا مــن  موحـدة فيمـا يتعلـق بمسـألة حصانـات ال

الولاية القضائية. 
وتــرى حكومــة الصــين أيضــا أن أي قــــاعدة دوليـــة  - ٢
تعتمـد بالنسـبة لهـذا الموضـــوع الهــام ينبغــي أن تكــون ملزمــة 
ونـافذة قانونـا بحيـث يكـون بإمكـان المحـاكم الوطنيـة تطبيقـــها 
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مباشرة عند نظرها في القضايا ذات الصلة. وبناء علـى ذلـك، 
يعتـبر عقـد مؤتمـر دبلوماســـي لاعتمــاد اتفاقيــة أفضــل طريقــة 
للوصول حقا إلى هـدف تحقيـق الانسـجام بـين قوانـين الـدول 

وممارساا في مجال حصانة الدول. 

ـــة القــانون الــدولي  ومشـاريع المـواد الـتي اعتمدـا لجن - ٣
بشأن هذا الموضوع بعد سـنوات مـن المـداولات توفـر أساسـا 
متينا يتيح للدول أن تعتمد قاعدة موحدة مـن قواعـد القـانون 
الـدولي بشـأن هـذا الموضـوع. وقـد أحـرزت اللجنـة السادســة 
تقدمــا كبــيرا في عملــها أثنــاء الدورتــين الرابعــــة والخمســـين 
والخامسة والخمسين للجمعية العامة، وصار بمقدور الدول أن 
تحقق تقدما بشأن بعض المسائل الهامة، وبالتالي فإننـا نـأمل أن 
يتسنى اعتماد اتفاقية في هذا الصـدد. ورغـم أنـه لا يـزال يلـزم 
بذلك جهود لحل المســائل الموضوعيـة المتبقيـة، فـإن المناقشـات 
الــتي دارت في اللجنــة السادســة خــلال الدورتــين المــــاضيتين 
للجمعيـة العامـة تبـــين أن مــن الممكــن أن تتوصــل الــدول إلى 

توافق في الآراء بشأن هذه المسائل. 
 

تعليقات محددة 
فيما يلي تعليقات وملاحظات أوليـة لحكومـة الصـين  - ٤
بشـأن بعـض المسـائل الهامـة المتعلقـة ـذا الموضـــوع. وتحتفــظ 
حكومة الصين لنفسها بـالحق في إبـداء تعليقـات إضافيـة علـى 
هذه المسائل، أو في إبداء تعليقات وملاحظات بشأن المسـائل 

الأخرى المتعلقة ذا الموضوع مستقبلا. 
 

الفقــرة ٢ مــن المــــادة ٢ المتعلقـــة باختبـــارات تحديـــد 
المعاملة التجارية 

تنشئ المادة ٢ المبـدأ القـائل بأنـه إذا قـامت دولـة مـن  - ٥
الدول بمعاملة تجاريـة مـع شـخص طبيعـي أو اعتبـاري أجنـبي، 

وكـانت الخلافـات المتصلـــة بالمعاملــة التجاريــة تخضــع لولايــة 
محكمـة في دولـة أخـــرى، بموجــب القواعــد الســارية للقــانون 
الدولي الخاص، فإن الدولة لا تسـتطيع أن تحتـج بالحصانـة مـن 
تلـك الولايـة في أي إجـــراء قضــائي ينشــأ عــن تلــك المعاملــة 
التجارية. وتؤيد حكومة الصين هـذا المبـدأ، غـير أـا تـرى أن 
الاكتفاء بتطبيق اختبار �طبيعـة� العقـد أو المعاملـة الـوارد في 
الفقـرة ١ (ج) مـن المـادة ٢، عنـد تحديـد مـا إذا كـانت تعتـــبر 
معاملة تجارية بموجب الاتفاقية، يعد قاصرا إلى درجة كبيرة – 
إذ لا بد أيضا مـن النظـر في الغـرض الـذي تسـعى الـدول إليـه 
مـن وراء المعاملـة، ولا شـك أن اعتمـاد قـاعدة بشـأن حصانــة 
الدول وممتلكاا من الولاية القضائية سيوفر حماية للأشـخاص 
ـــة، بيــد أن ذلــك  الطبيعيـين أو الاعتبـاريين الداخلـين في المعامل
ينبغي أن يعرض للخطر الغرض العام الـذي تبتغيـه الدولـة مـن 
وراء الدخول في المعاملة. فلا بد من تحقيق توازن بـين اختبـار 
�الطبيعــة� واختبــار �الغــــرض� لحمايـــة ممتلكـــات الدولـــة 
المستخدمة للأغراض العامة في الظروف الاسـتثنائية. وقيـل إن 
اختبار �الطبيعة� اختبار مبهم لأنـه يبـدو مـن الممكـن تحديـد 
أغراض عامة محددة في كل معاملة تقـوم ـا الدولـة. وفي هـذا 
ـــة�  الصـدد، تعتقـد حكومـة الصـين أن تطبيـق اختبـار �الطبيع
لا يوفـر بـأي حـال مـــن الأحــوال حمايــة إضافيــة للمعــاملات 
ـــوم ــا الدولــة؛ فــالغرض منــه ليــس إغفــال  التجاريـة الـتي تق
ـــراء  المصلحـة الخاصـة للدولـة في الظـروف الاسـتثنائية، مثـل ش
الإمدادات الغذائية للإغاثـة في حالـة حـدوث مجاعـة، أو شـراء 
سلع لإنعاش منطقة متضررة، أو إمدادات طبية لمكافحـة وبـاء 
منتشـر. وقـد لا ينطـوي اختبـار �الغـرض� علـى معيـار محــدد 
واضــح وموجــز مثــل اختبــــار �الطبيعـــة�، غـــير أنـــه ليـــس 
بالاختبار الذي يستحيل تطبيقـه تمامـا. وإذا مـا ثبـت في واقـع 
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الأمـر أن غـرض الدولـة مـن وراء الدخـــول في معاملــة تجاريــة 
محددة وثيق الصلـة حقـا بتحديـد الطبيعـة غـير التجاريـة للعقـد 
أو المعاملة، فإن الدولة المدعى عليها يجـب أن تتـاح لهـا فرصـة 
إثبات موقفها. وتتفق حكومة الصين من حيث المبدأ مـع آراء 
لجنة القانون الدولي بصيغتها الواردة في تعليقها علـى مشـاريع 
ــــدة في القـــراءة الثانيـــة. فاللجنـــة تعتـــبر اختبـــار  المــواد المعتم
�الغرض� معيارا مكملا يسـتخدم للحـد إلى أدنى درجـة مـن 
المنازعات غير الضرورية التي يمكـن أن تنشـأ عـن الاختلافـات 
في ممارسـات الـدول إذا مـا اكتفـي بتطبيـق اختبـار �الطبيعــة� 
فقـط. وتطبيـق اختبـار �الغـرض� لـن يعرقـــل مرونــة المحــاكم 
الوطنيــة في الوصــول إلى تفســــيرات قضائيـــة عنـــد النظـــر في 
القضايــا ذات الصلــة، ولكنــه ســــيوفر توجيـــها للحكومـــات 
والمحـاكم ومسـؤولي الإنفـاذ، وسـيكفل أن تؤخــذ في الاعتبــار 

العوامل ذات الصلة فيما يتعلق بالعقد أو المعاملة. 

وإجمــالا، تــرى حكومــــة الصـــين أن الفقـــرة ٢ مـــن  - ٦
المـادة ٢ مـن مشـاريع المـواد لعـام ١٩٩١ تعتـبر نصـــا معقــولا 
يحقــق التــوازن المناســــب بـــين اختبـــار �الطبيعـــة� واختبـــار 

�الغرض�، ويأخذ ممارسات الدول في الاعتبار تماما. 
 

المادة ١٠ المتعلقة بالمعاملات التجارية 
ــــة الصـــين، مـــن حيـــث المبـــدأ، أن أي  تــرى حكوم - ٧
ـــة لا  مؤسســة تابعــة للدولــة أو أي كيــان آخــر أنشــأته الدول
يتمتعان بحصانة الدول إذا كانت لهذه المؤسسة التابعـة للدولـة 
أو للكيان الآخر الذي أنشأته الدولة شخصية قانونيـة مسـتقلة 
وأهليـة للتقـاضي، أو للتعـرض للمقاضـاة أو لاقتنـــاء ممتلكــات 
أو تملكها أو حيازا أو التصرف فيها، بما في ذلك الممتلكات 
التي رخصت لها، أو له، الدولـة بتشـغيلها أو بإدارـا. وتفـهم 
حكومة الصين أن أحكام القانون الداخلي للدولـة المعنيـة هـي 
الأساس الذي يسـتند إليـه عنـد تحديـد مـا إذا كـان للمؤسسـة 

التابعة للدولة أو للكيان الآخر الذي أنشأته الدولـة؛ شـخصية 
قانونيـة مسـتقلة. ومـن ثم، ينبغـي إعـادة صياغـة الفقـرة ٣ مــن 
المـادة ١٠ لتصبـح كمـا يلـي: �... مؤسسـة تابعـــة للدولــة أو 
كيان آخر أنشـأته الدولـة تكـون لـه شـخصية قانونيـة مسـتقلة  
وفقـا للقـانون الداخلــي لتلــك الدولــة وأهليــة: ...�. ووفقــا 
للقوانين ذات الصلة في الصين، فإن المؤسسات الصينية التابعة 
للدولـة والكيانـات الأخـرى الـتي أنشـأا الدولـة لهـا شـــخصية 

قانونية مستقلة. 
وتعتقــد حكومــة الصــين أيضـــا أنـــه ينبغـــي التميـــيز  - ٨
بوضـوح بـين الـدول والمؤسسـات التابعـة للدولـة أو الكيانــات 
الأخــرى الــتي أنشــأا الدولــة. فالمؤسســات التابعــة للدولـــة، 
أو الكيانـات الأخـرى الـتي أنشـأا الدولـة، تتحمـل مســـؤولية 
مدنية عن نفسها، وينبغـي ألا تكـون الدولـة مسـؤولة بصـورة 
مشــتركة ومتعــــددة عـــن الأنشـــطة التجاريـــة والمســـؤوليات 
أو الالتزامات الواقعة علـى أي مـن المؤسسـات التابعـة للدولـة 
أو الكيانـــات الأخـــرى الـــتي أنشـــأا الدولـــة، مـــا لم تكــــن 
ـــة علاقــة وكالــة بالدولــة فيمــا  للمؤسسـة المعنيـة التابعـة للدول
يتعلــق بالمعاملــة، أو كــان مأذونــا للمؤسســة التابعــة للدولــــة 
ــة.  بالقيـام بأعمـال علـى سـبيل ممارسـة السـلطة السـيادية للدول
وبالتالي، فإن من الأهمية أن تؤكد الفقرة ٣ من المادة ١٠ من 
ـــتي تتمتــع ــا الدولــة مــن  مشـاريع المـواد علـى أن الحصانـة ال
الولايـة القضائيـة يجـب ألا تتـأثر في الإجـراء القضـائي المرفــوع 
ضــد المؤسســات التابعــة للدولــة أو الكيانــات الأخــرى الـــتي 
أنشـأا الدولـة. فذلـك يمكـن أن يحـــول دون إســاءة اســتغلال 

المدعين للعملية القضائية. 
وبنـاء عليـه، تـرى حكومـة الصـــين أن الفقــرة ٣ مــن  - ٩
ـــادة  المــادة ١٠ مــن مشــاريع المــواد لعــام ١٩٩١ مقبولــة بإع
الصياغـة علـى النحـو التـــالي: �... مؤسســة تابعــة للدولــة أو 
كيان آخر أنشـأته الدولـة تكـون لـه شـخصية قانونيـة مسـتقلة 

وفقا للقانون الداخلي لتلك الدولة وأهلية: ...�. 
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المــادة ١٨ المتعلقــة بحصانـــة الـــدول مـــن الإجـــراءات 
الجبرية 

تــرى حكومــة الصــين أن الحصانــة مــن الإجــــراءات  - ١٠
الجبرية منفصلــة مـن الناحيـة النظريـة عـن الحصانـة مـن الولايـة 
ـــى ممارســة محكمــة في دولــة  القضائيـة، وأن موافقـة الدولـة عل
أخرى للولاية القضائية ينبغي ألا تنطوي ضمنا على موافقتـها 
على اتخاذ إجـراءات جبريـة، وهـو مـا يلـزم لـه صـدور موافقـة 
مستقلة. وعلاوة على ذلـك، وبالمقارنـة بالحصانـة مـن الولايـة 
القضائية، فإن الحصانة من الإجـراءات الجبريـة هـي أقـرب إلى 
الحصانة المطلقة. كما أن الممارسات الدولية ذات الصلة تؤيـد 
ـــن حيــث  هـذا الـرأي. ولذلـك، فـإن حكومـة الصـين تـرى، م
المبدأ، أن الحكم الوارد في المـادة ١٨ مـن مشـاريع المـواد لعـام 

١٩٩١ حكم مقبول. 
ومـع ذلـك، لا يـزال يلـزم إدخـال بعـض التحســـينات  - ١١
علـى المـادة ١٨. والشـاغل الأهـم هـو أن المـادة ١٨ لا تفـــرق 
بـين التدابـير الجبريـة المتخـذة قبـل صـدور حكـــم مــا والتدابــير 
الجبرية المتخذة بعد صدور حكم مـا. وتعتقـد حكومـة الصـين 
ـــام  أن مســألة الحصانــة مــن تدابــير التنفيــذ لا تنشــأ بوجــه ع
إلا بعد أن تصدر محكمة وطنيـة حكمـا لصـالح المدعـي. ومـن 
حيث المبدأ، يجب ألا تتخذ تدابير جبرية ضد ممتلكات الدولـة 
قبـل صـدور حكــم. فمــن شــأن ذلــك أن يحــول دون إســاءة 
استغلال المحاكم الوطنية للتدابـير الجبريـة، بمـا يضـر بممتلكـات 
ـــتي  دولـة أجنبيـة، وينطبـق ذلـك بصفـة خاصـة علـى القضايـا ال
تنطوي على منازعات جدية بشأن مسألة الحصانة من الولايـة 
القضائية. فإذا سمح للمحاكم الوطنية بتنفيذ تدابير جبرية ضــد 
ممتلكات دولة مدعى عليها قبل صــدور حكـم، فـإن ممتلكـات 
الدولـة المدعـى عليـها، وبخاصـة الممتلكـات الداخلـة في معاملــة 
مــن معــاملات الأغــراض العامــة، يمكــــن أن تضـــار بصـــورة 
لا ضـرورة لهـا. ومـن ثم، فـإن حكومـــة الصــين تؤيــد المعاملــة 
المنفصلة للتدابير الجبرية المتخذة قبل صدور حكم ما والتدابـير 
الجبرية المتخذة بعد صدور حكم ما، إما في فقرتين منفصلتـين 

ضمـن المـادة ١٨ أو في مـادتين منفصلتـين تمامـــا. كمــا ينبغــي 
التـأكيد علـى ضـرورة الحصـول علـــى موافقــة الدولــة المدعــى 

عليها لتنفيذ التدابير الجبرية المتخذة قبل صدور حكما ما. 
وبالنســـبة للتدابـــير الجبريـــة المتخـــذة بعـــــد صــــدور  - ١٢
ـــدأ أن موافقــة  حكـم مـا، تـرى حكومـة الصـين مـن حيـث المب
الدولـة المدعـــى عليــها أمــر لازم أيضــا لتنفيــذ هــذه التدابــير، 
وبخاصـة في الحـالات الـتي تكـــون فيــها الدولــة المدعــى عليــها 
لا تـزال تعـترض علـى مسـألة الحصانـة مـن الولايـــة القضائيــة. 
فعندما تنفذ محكمـة وطنيـة تدابـير جبريـة ضـد ممتلكـات دولـة 
ــــذا العمـــل لا ينتـــهك  مدعــى عليــها دون موافقتــها، فــإن ه
فحسب المبدأ القانوني الشهير القائل بأنه لا ولاية لدولـة علـى 
دولة أخرى، بل إنه يمكن أيضـا أن يـؤدي إلى تـأزم العلاقـات 
بين الدولتين. ولذلك، يجب أن يتاح مجـال لحكومـتي الدولتـين 
لحـل المسـألة مـن خـلال القنـوات الدبلوماسـية وتجنـب التنفيـــذ 

التعسفي للتدابير الجبرية. 
وتعتقد حكومة الصين أيضا أنه عندما تفرض محكمـة  - ١٣
تدابـير جبريـة ضـد ممتلكـات دولـة مدعـــى عليــها، لا بــد مــن 
اسـتيفاء الشـــروط التاليــة تمامــا: (أ) أن تكــون الممتلكــات في 
ـــــة؛ (ب) أن تكــــون  إقليـــم الدولـــة الـــتي توجـــد ـــا المحكم
الممتلكات على وجه التحديد مستخدمة أو يعتزم اسـتخدامها 
ـــراض خــلاف الأغــراض الحكوميــة غــير  مـن قبـل الدولـة لأغ
ـــــالدعوى  التجاريـــة؛ (ج) أن يكـــون للممتلكـــات ارتبـــاط ب
موضـوع الإجـراء القضـائي، أو بالوكالـة أو الأداة الـتي يوجـــه 
ــــرط الأخـــير بأهميـــة  الإجــراء القضــائي ضدهــا. ويتســم الش
خاصـة، حيـث أنـه معيـار هـام للتفرقـــة بــين ممتلكــات الدولــة 
وممتلكات المؤسسات التابعة للدولة أو الكيانات الأخرى الـتي 
أنشأا الدولة، وللتفرقة بين ممتلكات شـتى المؤسسـات التابعـة 
ـــات الأخــرى الــتي أنشــأا الدولــة. وتعتقــد  للدولـة أو الكيان
ــــة أو  حكومــة الصــين أن التزامــات المؤسســات التابعــة للدول
الكيانات الأخرى التي أنشأا الدولة التي تكـون لهـا شـخصية 
قانونية مستقلة ينبغي تسـويتها مـع ممتلكـات تلـك المؤسسـات 



601-51177

A/56/291

التابعة للدولة أو الكيانات الأخرى التي أنشأا الدولة، وليـس 
ــــة الـــتي تنتمـــي إليـــها أو مـــع ممتلكـــات  مــع ممتلكــات الدول
المؤسســـات أو الكيانـــات الأخـــرى. وبـــالمثل، فـــإن تســــوية 
ـــى الممتلكــات المملوكــة  التزامـات الدولـة يجـب أن تقتصـر عل
مباشرة للحكومة المركزية لتلـك الدولـة، وليـس مـع ممتلكـات 
المؤسسـات التابعـة للدولـة أو الكيانـات الأخـرى الـتي أنشـــأا 
الدولـة. وعـدم وجـود تحديـد دقيـــق للممتلكــات الــتي تخضــع 
للتدابـير الجبريـــة يفتــح البــاب أمــام إمكانيــة إســاءة اســتغلال 
محكمة من المحاكم لهذه التدابـير فيمـا يتعلـق بممتلكـات الدولـة 
المدعـى عليـها أو ممتلكـات المؤسسـات أو الكيانــات الأخــرى 
التابعة للدولة التي لا صلة لهـا بـالإجراء القضـائي، كمـا يمكـن 
أن يؤدي إلى التباس وعدم اتساق في تنفيذ التدابير الجبرية مـن 
جـانب المحـاكم الوطنيـة. ولذلـك، فـإن حكومـة الصـــين تؤيــد 
نـص الفقـرة ١ (ج) مـن المـادة ١٨ مـــن مشــاريع المــواد لعــام 
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